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  :الملخص

، فأحیطتوالمشرعینتمكنت الالتزامات المرتبطة بعقد البیع من جذب اهتمام الباحثین في القانون الخاص

ذه بالعدید من الدراسات والنقاشات، كما واهتمت بها غالبیة التشریعات على غرار المشرع الجزائري، من بین ه

  .الالتزامات التزام البائع بالمطابقة كالتزام تزامن الحدیث عنه عند تسلیم البائع للمبیع

یلتزم البائع " منه بنصها364یرجع أساس الالتزام بالمطابقة في القانون المدني الى ما اشارت الیه المادة 

قول مطابقة المبیع للحالة التي كان وال" بتسلیم الشيء المبیع للمشتري في الحالة التي كان علیها وقت البیع 

وهو ما عرفوقت البیع العقارع یحیل الى مطابقة المبیع للموصفات اي الصفات التي تمیز بهاـــــوقت البی  علیها

الذي تم الاتفاق علیه بین او المقدار مطابقة المبیع للكم وكذا، من جانب البائعالالتزام بالمطابقة الوصفیةب

یلتزم البائع بتقدیم مبیع یتوافق مع الاستعمال بحیثالمطابقة الوظیفیةإضافة الى لمطابقة الكمیة، الطرفین وهي ا

تزداد في التي العقاریة أهمیة الالتزام بالمطابقة في البیوع اضف الى انوالاستعمال المخصص له، للعقار العادي 

  .بناءا على تصامیمتتم

- المطابقة الكمیةالالتزام ب- المطابقة الوصفیةالالتزام ب- زام بالمطابقةالالت- عقد البیع: الكلمات المفتاحیة

.الوظیفیةالمطابقة الالتزام ب

Abstract:
The obligations bound of the sale contract draw the attention of the researchers in the 

private law as she possesses a fertile ground for studies and discussions, and by the majority 
of the legislation , between these obligations the obligation of the seller of conformity an 
obligation coincides to speak when the delivery of the object of the sale; the concept of the 
obligation of conformity is aimed by the article 364 of Algerian Civil code "the seller is 
obliged to free to the buyer the object sold in the state where he was at the time of the sale" 
and to say in the state or he was at the time of the sale makes reference speak about the state 
of sold object the same one by its quality and there we let us be opposite in the descriptive 
conformity and by its quantity and this question refers to the quantitative conformity , even 
conformity to also corresponds to functional conformity wen the seller oblige to issue an 
object in accordance with the ordinary use and special use. the talker about the obligation of 
conformity has been growing interest recently with the acquisition of the real property on 
plan, passed on designs.

Key words: the sale contract - the obligation of conformity- the obligation of descriptive 
conformity -the obligation of quantitative conformity - the obligation of functional conformity.
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  :المقدمة

المعاملات وحفاظا علىلاستقراراولى المشرع الجزائري لالتزامات البائع قدرا من العنایة ضمانا 

حقوق المشتري في الاستفادة من المبیع، فأورد أحكام تفصیلیة تنظمه مستقات مما جرى علیه العمل في 

المعاملات بین الناس، ولعل أهم التزامات البائع الالتزام بنقل الحق العیني الذي یتضمن بالأخص الالتزام 

  ).من التقنین المدني الجزائري167المادة (بتسلیم الشيء المبیع 

یث یتضمن الالتزام بتسلیم المبیع للمشتري حبر الالتزام بالتسلیم احد التزامات البائع الرئیسیة بیعت

یلتزم البائع " من القانون المدني الجزائري على 364بالحالة التي كان علیها وقت البیع حسب المادة 

یعني تسلیم المبیع ذاتــــــــــــــه اي ، وهذا "بتسلیم الشيء المبیع للمشتري في الحالة التي كان علیها وقت البیع

، فلا تبرأ ذمة البائع إلا بتسلیم المبیع بحسب 1وفقا لصفاته المحددة ووفقا لكمیته المتفق علیها وقت البیع

لمبیع بحسب الصفات التي تتلاءم المواصفات المطلوبة ذلك ان المشتري یبتغي اكتساب ملكیة ا

  .بالمطــــــــــــــابقةاحتیاجاته، وهنا یظهر الالتزام و 

، ودرجة الترابط المتلازم بین الالتزام بالتسلیم مع الالتزام 2یقترن الالتزام بالمطــــــابقة بالالتزام بالتسلیم

یح ان التسلیم ض، لكن وجب التو 3بالمطابقة دفع البعض الى القول أن المطابقة ما هي إلا بنت التسلیم

تصرف المشتري، أما المطابقة تأتي لإلزام البائع بتقدیم العقار وفقا لما تحت) العقار( یعني وضع المبیع 

إذا لم یقم " ه القانون، بید یرى الفقه المصري ییفرضه اتفاق الطرفین وحسب رغبة المشتري وما یقتض

البائع بالالتزام بذلك كان أساس رجوع المشتري على بائعه هو عدم تنفیذ الالتزام بالمطابقة ولیس عدم

  .4" تنفیذ الالتزام بالتسلیم وهذا لا یعني الاستقلال التام بینهما

تخلف مطابقة الشيء المباع یعني في نفس الوقت الإخلال بواجب الالتزام بالتسلیم من جانب 

البائع، ذلك أن الالتزام بالتسلیم یتحلل إلى واجب تسلیم الشيء المتفق علیه اي واجب احترام مطابقة 

، من هنا ربط المشرع الجزائري بین الالتزام بالمطابقة والالتزام بالتسلیم تبعا لموقع 5فق علیهالعقار لما ات

النصوص، إذ أنَ التبعیة التي یتمیز بها هذا النوع من الالتزامات یجعل من الالتزام بالتسلیم المطابق 

وال العقاریة، وتزید في بیع تظهر الزامیة المطابقة جلیا في بیع الأم، التزاما أساسیا على عاتق البائع

یم او ـوى تصمـــازه فلا یحوز ســــع إلا بعد إنجـــاین المبیـــري لا یعـــامیم فالمشتـــار بناءا على تصـــــالعق

  .مخطط یرتضیه 

ذلكو ابق،ــطمالیم ـــالتسلري للالتزام بـــم المشرع الجزائــــة معرفة تنظیـــــوسنحاول من خلال هذه الدراس

بالتسلیم بالمطابق؟ وما هي للالتزامم المشرع الجزائري ینظتما مدى:التالیةخلال طرح الإشكالیة من

  .فیها؟الصور التي یظهر 

  ،الغشوقمع حمایة المستهلكقانون التقنین المدني الجزائري، (ترسانة من النصوص القانونیة بینت 

  ان  للالتزام بالمطابقة عدة ) 6قیة العقاریة وقواعد التعمیروحتى النصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالتر 
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صور أقر من خلالها المشرع حق المشتري في الحصول على عقار تتوفر فیه مواصفات معینة یشترطها 

شكالیة لإاإجابة علىوالتي سیتم تبیانها ،حصرا المشتري او یقررها المشرع بنفسه حمایة منه للمتعاقدین

المبحث أما في لمطابقة الوصفیة لالأولالمبحث ، حیث نتعرض في فق ثلاث مباحثو السابقة وذلك 

  .مطابقة الوظیفیةللالمبحث الثالثوفي لمطابقة الكمیة لالثاني

  المطابقة الوصفیة: المبحث الأول

تعنى المطابقة الوصفیة مطابقة العقار لصفات معینة، فإذا أقدم البائع على تقدیم مبیع مغایر 

مشترطة فیه أضحى مخلا بالتزامه بالمطابقة الوصفیة، واتصاف المبیع بوصف معین یكون لصفات 

ف فصفات العقار هي ما یتمیز به مرغوبا عند المشتري فیدفعه الى إبرام العقد نظرا لتوافر هذا الوص

امة في تمثل جزء منه، أي هي تلك الخصائص والسِّمات التي تدفع المشتري إلى اقتناءه، والقاعدة العو 

یضاف الیها الوصف ) المطلب الاول(تحدید المطابقة في هذه الحالة هي الوصـــــــــــــــف التعاقدي للمبیع 

  ).المطلب الثاني(الوارد في أحكام القواعد القانونیة 

  الاتفاق على صفات العقار: المطلب الأول

، من هذا 7بیع مطابقا لما اتفق علیهیشمل الاتفاق على صفات العقار التزام البائع بتسلیم الشيء الم

أو عن طریق الإحالة ) الفرع الاول(المنطلق للأطراف مطلق الحریة في تحدید صفات العقار في العقد 

  : كما یلي) الفرع الثاني(إلى مرجع معین 

تحدید صفات العقار في العقد: الفرع الأول

بین الطرفین او عن تعهد صریح منه اقاتفینشأ التزام البائع بوجود صفات معینة في المبیع عن 

، فإذا وجد مثل هذا الاتفاق وجب العقارات معینة فيــــتري وجود صفــــالمشتراطاشودها أو حتى عن ــــبوج

ن ــــمن التقنی106مادة ــــــها في الـــوص علیـــاقدین المنصــــمتعـــــعة الــــاعدة العقد شریــقسبالأخذ به ح

  .8ريـــدني الجزائــــالم

اختلفت التقنینات المدنیة في تحدید الطبیعة القانونیة للصفة التي یشترطها المشتري على البائع، 

من التقنین 131فاعتبر التقنین المدني العراقي الصفة المشروطة التي كفلها البائع تخضع صراحة المادة 

ام العام والآداب العامة هو شرط المدني العراقي فتقرر أن كل شرط غیر ممنوع قانونا وغیر مخالف للنظ

منه 379، اما القانون المدني الجزائري فقد عالج تخلف الصفة ضمن احكام المادة 9صریح یجب احترامه

  .المتعلقة بضمان العیوب الخفیة

اعتبر الفقه البیع بالوصف طریقة عادیة لتحدید بیانات المطابقة وفقا لنیة الأطراف، فتخلف الصفة 

أكد البائع توافرها في المبیع تفرض جزاء عدم المطابقة، الذي یعدو واجبا سواء كان تخلف التي كفل أو 

، أو كان من قبیل الشروط العقدیة غیر المنفذة، على 10هذه الصفة عیبا موجبا للضمان أو في حكم العیب

  ل ما قد یشوب العقار عاقدین تحدید الخصائص الأساسیة للمبیع في العقد تلافیا لكــــهذا الأساس یمكن للمت
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  .من عدم مطابقته للمعاییر- لاحقا- 

، تحدد في مضمون العقد من )معاییر ذاتیة(تحدید المطابقة الوصفیة اذن یخضع لتقدیر شخصي 

طرف المشتري عادة عن طریق الإشارة الى الصفات التي یرغب في وجودها في الشيء المبیع، ویترتب 

ات في المبیع حتى ولو لم یكن لهذه الصفة أیة قیمة عملیة ـــهذه الصفائع بوجودــــتزام البــعن ذلك ال

  .11جمالیة مجردة

تحدید صفات العقار عن طریق الإحالة إلى مرجع معین: الفرع الثاني

قد یتم تحدید صفات المبیع بموجب مخططات او تصامیم تسمح للمتعاقدین الرجوع الیها ومعرفة 

  .كل صفات المقترنة بالمبیع

سواء كانت،12عتبر العقار مطابقا إذا قام البائع بتنفیذ التزامه بحسب تلك المخططات والتصامیمفی

یعتبر عقد هنا یحیل إلى وثیقة خارجیة و باقتراح من المشتري أو بتعهد من البائع أو باتفاق من الطرفین، فال

  .التصمیمبیعا على أساس مرجع او بیع على تصامیم مهما كانت طبیعة هذا المرجع او

من المنطقيِّ أن تتجه الاجتهادات القضائیة إلى الأخذ بعین الاعتبار الوثائق الإشهاریة أو الدعائیة 

المعروضة من قبل البائع، كمرجع محدد لصفات المبیع، بحیث تتیح هذه الإحالة للبائع الى تحدید 

  .13التزاماته بدقة وتترك للمشتري فرصة الاطلاع أكثر على المبیع

مد المشرع الجزائري الى فتح باب بیع عقار بناءا على تصامیم بتحدید صفات العقار محل العقد ع

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط 04-11وفقا لمخططات مسبقة الاعداد، حیث وبمقتضى قانون رقم 

حل البیع فیه تم تشیید العقار مالترقیة العقاریة اعتبر ان بیع عقار بناءا على تصامیم هو عقد بیع لم ی

، فالصفة في هذا النوع من العقود موجودة على الرسم المقدم من 14إنما ما یوجد في الواقع هو رسمــــــــــــــــهو 

  .15من التقنین المدني الجزائري94البائع و هو محل یجوز التعامل فیه بحسب المادة 

  عدم الاتفاق على صفات المبیع: المطلب الثاني

ذلك راً ما یغفل المتعاقدین سهوًا او عمدًا عن تحدید صفات المبیع، ومن اجل الملاحظ أن كثی

  .الرجوع الى النصوص القانونیة الساریة المفعولبیتم تتحدد صفات العقار المبیع 

فانه من الواجب تعیینها في العقد بذكر ) اي المعینة بذاتها ( ان اعتبار العقار من الأشیاء القیمیة 

من التقنین المدني الجزائري والتي تمكن من التعرف على 352هذا بحسب المادة أوصافها الخاصة

: " العقار معرفة حقیقیة فذكر الاوصاف وفقا لهذا النص وسیلة للعلم بالمبیع، بحیث نصت على أنــــــــــــــــــه

عقد على بیان المبیع ا اشتمل الیجب ان یكون المشتري عالما بالمبیع علما كافیا ویعتبر العلم كافیا اذ

، فلو كان قصد المشرع من ذكر الأوصاف الأساسیة تعیین "أوصافه الأساسیة بحیث یمكن التعرف علیهو 

جاءت بحكم خاص متمیز عن أحكام 352تكرار للقواعد العامة، وإنما المادة 352العقار فإن المادة 

تمكن من التعرف علیه، أضف إلى ذلك أن التعیین متعلق بإلزامیة بیان المبیع وأوصافه الأساسیة بحیث

  افي هو قابلیة العقد للإبطال ـــطلق بینما جزاء عدم تحقق العلم الكــــــــــــطلان المــــــــــــجزاء تخلف التعیین هو الب



  بن دیدة هجیرة                                                         -عقد بیع عقار نموذجا- الالتزام بالتسلیم المطابق صور 

15

  .لمصلحة المشتري

مدني من التقنین ال324اضافة الى ان الزامیة استكمال بیع العقار طبقا لما نصت علیه المادة 

من التقنین المدني الجزائري التي 4مكرر 324بالشكلیة الرسمیة كركن في عقد بیع العقار، فجاءت المادة 

حالات معلنة عن ملكیة عقاریة، طبیعة و یبین الضابط العمومي في العقود الناقلة أو ال:" تنص على ان

  ".فة وتاریخ التحویلات المتتالیةومضمون وحدود العقارات وأسماء المالكین السابقین، وعند الإمكان ص

منزلا ام محلا (انطلاقا من ذلك أوجب القانون تحدید صفات معینة في المبیع حسب طبیعة العقار 

اي یجب ... ، حدوده...)كعدد الطوابق مثلا (، حالات العقار، مضمونه ...)تجاریا او ارض عاریة 

ئع بتسلیم مبیعا متوافراً على الصفات المعتاد توفرها في تعیین العقار تعیینا نافیا للجهالة، أین یلتزم البا

  .مبیع من نفس النوع

ولم یكفل ذكراً لصفات المبیع –صراحة او ضمنا –یتجه البعض للقول انه إذا لم یتضمن المبیع 

البائع صفات معینة، وجب الرجوع في تحدید هذه الصفات إلى طبیعة الشيء المباع هذا ما تؤكده المادة 

یلتزم البائع بتسلیم الشيء المبیع للمشتري في الحالة التي: "من التقنین المدني الجزائري على انه364

  ".كان علیها وقت البیع

المبیع وفقا لصفاته وحالته التي كان علیها وقت العقد ولیس له تسلیم العقار یلتزم البائع اذن بتسلیم 

تى لو كان ذا قیمة أعلى، وهذا ما یؤكده المشرع شيء آخر حتى ولو كان مساویا له في القیمة بل ح

الشيء المستحق أصلا هو الذي یكون به : " من التقنین المدني276دة الجزائري من خلال نص الما

لزم ـــأن البائع م:" تـة الأولى عندما حكمـــة الغرفـــة النقض الفرنسیـــوهذا ما قضت به محكم" ..الوفاء

  .16"الف للاتفاقـــري بأخذ شيء مخـــلزم المشتـــالة وبنفس الصفات ولا یـــفي نفس الحعـــبتسلیم الشيء المبی

بهذه الصفة یلتزم البائع بالمحافظة على حالة المبیع ویضل ضامنا لكل تغییر یحصل فیه نحو 

  .17الاحسن او نحو الأسوأ الا اذا اجازها المشتري

من 8انونیة الخاصة الزم المشرع حسب المادة وفي توسیع للموصفات المحدد وفقا للنصوص الق

القانون المنظم للترقیة العقاریة المذكور اعلاه ان تسعى كل عملیة تجدید عمراني الى جمال الاطار 

المبنى وتحسین راحة المستعملین وكذا مطابقتها للمعاییر العمرانیة الساریة المفعول و تعتبر من مواصفات 

منه، على وجوب تضمین عقد البیع بناءا على 5من نفس القانون، في الفقرة 38العقار، وتضیف المادة 

التصامیم، في الملحق او بالرجوع الى الوثائق المودعة لدى الموثق، البیانات المفیدة المتعلقة بالقوام 

  .والخصائص التقنیة للعقار وهي ایضا من صفات العقار

عقد البیع بناءا على تصامیم ببعض الصفات الذي كما قد قید ایضا المشرع الجزائري البائع في 

تضمن عناصر التعیین اللازمة مفرقة بین حالة البنایة الجماعیة وحالة البنایة الفردیة ضمن المرسوم 

  .المتضمن نموذج نظام الملكیة المشتركة المطبق في مجال الترقیة العقاریة99- 14التنفیذي رقم 

  مایو 28المؤرخ في 175-91بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم اكثر من ذلك حدد المشرع الجزائري
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من الموقع ) كالبناء(المحدد للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناء، كل ما یتعلق بصفات العقار1991

على ان لا یكون البناء مقرر في أرضیة معرضة للأخطار الطبیعیة مثل الفیضانات والانحدارات مثلا (

على أن یتصل البناء بالطرق العامة او الخاص حسب ( ، الطرق المؤدیـــــــــــــة الیه )منه3بحسب المادة 

بحیث یجب ان تبدي البنایات بساطة في (وحتى مظهره ) 8الشروط التي تستجیب لوظیفتها بحسب المادة 

من 2رة الفق27وتماسك عام للمدینة وانسجام المنظر، بحسب المادة ...الحجم ووحدة في المظهر 

كما (كما حدد الإجراءات العامة التي تطبق على العمارات ذات الاستعمال السكني ) القانون السالف الذكر

بحسب المادة ... یجب أن تنار وتهوى كل غرفة رئیسیة بواسطة واحدة آو فتحات عدیدة یمكن فتحها 

  .، كل هته القواعد یجب احترامها ) 35

، الوصفیةلالتزام بالمطابقةلا فللنصوص السابقة الذكر یعد مخالفمتى شید البائع بناءا مخالفا

  .فمعاییر تقدیر المطابقة تقاس أیضا بمدى مطابقة العقار للنصوص القانونیة الساریة المفعول

  المطابقة الكمیة: المبحث الثاني

عتبر ملزما بالكم الواجب استلامه، فان البائع یاو المقدار لمَا كان لأطراف العقد أن یحددوا الكمیة 

اي بالقدر المعین في العقد والذي وقع علیه رضا المشتري من جهة واتفاق الاطراف من جهة أخرى، 

تحقق عدم المطابقة الكمیة متى كان المبیع غیر مطابق للمقدار المحدد بالعقد، سواء یوعلى هذا الأساس 

  . هزیادة فیالنقص أو التعلق الأمر ب

ي التقنین المدني أحكام المطابقة الكمیة، بحیث یشمل نطاق تطبیقها كل حددت القواعد العامة ف

من المنقولات والعقارات على حد سواء بشرط أن یكون المحل معینا بذاته، أما المشرع الفرنسي فقد 

فیها، وبهذا الترتیب یظهر لزاما تحدید مضمون المطابقة المقدارخصص للعقارات أحكاما خاصا تنظم 

بحسب ما نص علیه ) المطلب الثاني(ثم حالة الزیادة والنقصان في مقدار العقار ) مطلب الأولال(الكمیة 

  .المشرع الجزائري والفرنسي

  مضمون المطابقة الكمیة : المطلب الأول

في التزام البائع بالمطابقة الكمیة للمبیع بمقداره، في الالتزام بالتسلیم المطابق هنا  یتعلق الأمر 

وارد على العقار، فذكر مقدار العقار أمر أساسي في العقد بل الموضوع متعلق بالبیع وباعتبار ان 

إجباري، بحیث یلتزم البائع بتقدیم المبیع بحسب المقدار أو الكم المعین في العقد، وذلك بحسب ما 

، كان إذا عین في عقد البیع مقدار المبیع" من التقنین المدني الجزائري على ان 365تقتضیه المادة 

  .... "البائع مسؤولا

18عدم احترام هذا الالتزام یكرِّس عدم تنفیذ البائع الالتزام بالمطابقة، ومنه یرخص قیام مسؤولیة بائع

كما لو تعلق الأمر بقطعة ارض بیعت بمساحة معینة غیر ان وقت التسلیم لم تسلم القطعة ،العقار

وما یلاحظ الیوم ان ،ائع مخلا بالالتزام بالمطابقة الكمیةبحسب المقدار المتفق علیه في العقد فیعتبر الب
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الاعلانات على جدران الشوارع المتضمنة بیع عقار تذكر فیها المساحة وجوبا وكانه شعور بإلزامیة تحدید 

البیع الذي یتم أنمن التقنین المدني الجزائري اعتبر 364مقدار العقار المبیع، غیر ان نص المادة 

أنالم الخاصة بالعقار المبیع دون ذكر لمساحتها یلتزم البائع بتسلیمها بحالتها وهذا یعنى بتحدید المع

.تحدید المعالم یعادل تحدید المقدار ویقصد هنا بتحدید المعالم تحدید للمعالم الحدودیة للعقار المبیع

بحسب نسبة المشرع الجزائري المجال لإعمال أحكام العرف عند تحدید مقدار المبیع وذلكفسح 

من التقنین المدني الجزائري او یحدد 365التسامح في حالة وجود نقص في المقدار بمقتضى المادة 

بحسب معیار النقص المعقول، على أن یترك تحدید ذلك للمشتري لأنه هو الأدرى بحاجته وبالغرض 

أنها في بعض العقود تحدد المقصود من التعاقد، كما  قد یحدد الأطراف نسبة التفاوت او التسامح، فنجد

إذ لا یستطیع البائع في بعض الأحیان أن ینفذ التزامه بتسلیم الكمیة من مقدار المبیع ككل  %3ب 

  .19المتفق علیها على النحو الدقیق ، لذلك یلجأ إلى الاتفاق على منحه هذه الرخصة عند تنفیذ العقد

  ارحالة الزیادة أو النقصان في المقد: المطلب الثاني

یدخل في نطاق هذا الفرع ما تقتضیه نصوص القانون المدني الجزائري المتعلقة بتخلف المطابقة 

من 365وجد نقص أو زیادة في مقدار المبیع، وقد فصلت أحكام المادة الكمیة، بحیث تتحقق متى 

نقص منه اعماذ عین في عقد البیع مقدار المبیع، كان البائع مسؤولا "بنصها التقنین المدني في ذلك

بحسب ما یقضي به العرف، غیر انه لا یجوز للمشتري ان یطلب فسخ العقد لنقص في البیع الا اذا اثبت 

وبالعكس اذا تبین ان قدر الشيء . الأهمیة درجة لو كان یعلمها المشتري لما اتم البیعان النقص یبلغ من 

قسیم ان یدفع ثمنا زائدا الا اذا كانت الزیادة المبیع یزید على ما ذكر بالعقد، وكان المبیع غیر قابل للت

  ."فاحشة، ففي هذه الحالة یجوز له ان یطلب فسخ العقد، كل هذا ما لم یوجد اتفاق یخالفه

یتضح من النص أن البائع یضمن للمشتري الحصول على المقدار المتفق علیه في العقد واذا كان 

ن یراعي في ذلك النقص الطفیف بالمبیع والذي جرى بالمبیع نقص كان البائع مسؤولا عن ذلك، بشرط أ

فیه، فلیس للمشتري التمسك بالمقدار المذكور في العقد، أما إذا تجاوز –التجاوز –العرف على التسامح 

  .20النقص أو العجز القدر المسموح به عرفا كان للمشتري الرجوع على البائع بسبب هذا النقص 

یادة، وكان هناك اتفاق خاص بین المتعاقدین في خصوص ذلك اذن اذا وجد بالمبیع نقص او ز 

فقد یكون مما وجب اعمال الاتفاق، أما اذا لم یوجد هذا الاتفاق وجب اعمال العرف الجاري في التعامل،

، أما اذا تحقق غیر ذلك كان تكون الزیادة او 21جرى التسامح فیه، فلا یرجع المشتري على البائع بشيء

فتتأكد مسؤولیة البائع عن النقص أو الزیادة - فاحشا –یجوز التسامح فیه أو كان جسیما النقصان مما لا

في المبیع، بحیث أن مسالة اعتبار النقص جسیما متروكة للقاضي فهو الذي یقدر ذلك أي اذا كان 

اتفاق بالمبیع زیادة عما هو مذكور في العقد فیجب ان نبحث عما اتفق علیه المتعاقدین بحیث اذا وجد 

  .22بین البائع و المشتري حول الزیادة في المقدار وجب الأخذ به
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كما أن تحدید الزیادة توجب الرجوع ما إذا كان الثمن مقدرا جملة واحدة أو مقدراً بحسب الوحدة، 

فإذا عین المقدار الذي یشمل علیه المبیع و كان الثمن مقدراً جملة واحدة فإنه عند التسلیم اذا زاد المبیع

ب الوحدة فتقدر مسؤولیة البائع عن القدر المذكور یبقى البیع قائما، وأما اذا كان تعیین المقدار بحس

، إذن الزیادة الفاحشة ینظر الیها بمعیار شخصي، فهي الزیادة 23التزامات المشتري بحسب جسامة الزیادةو 

  .التي لو كان یعلم بها المشتري قبل التعاقد، لما اقدم على ابرامه

ع الإشارة بأنه على القاضي معرفة عرف المنطقة لاختلاف العادات من منطقة لأخرى، أما في م

حالة الزیادة البسیطة و هي الزیادة غیر الضخمة بحیث لا یتأثر المشتري بها تأثیراً كبیراً فیمكن إما زیادة 

على ضمان المقدار إنما هي ، فالأحكام المطبقة24الثمن، او رد الكمیة الزائدة في حالة التقسیم دون ضرر

على ما یخالفها، فیجوز استبعاد الأطراففي حالة عدم اتفاق إلاقواعد مكملة لإرادة الطرفین ولا تطبق 

.25هذه الاحكام أو تعدیلها بما یتفق و إرادة الطرفین

مختلفة فیما یتعلق بالتقنین المدني الفرنسي فقد نظم أحكام المطابقة الكمیة للعقار بنصوص خاصة 

عن تلك التي تنظم المنقولات، فإذا كان الاصل أن یتم تسلیم نفس الكمیة المتفق علیها، فإن المشرع 

  .، في حالتین إذا كان البیع بسعر اجمالي أو بحسب المقاس26الفرنسي فصل بدقة في المقدار

البیع بسعر إجمالي: الفرع الأول

لاشارة الى مساحته فمقدار العقار لا یحوز على عندما یتعلق الامر ببیع عقار بثمن محدد دون ا

أي أثر على العقد، بمعنى في هذه - مبدئیا–اهتمام المتعاقدین، فكل زیادة او نقصان للمقدار لیس لها 

الحالة مقدار العقار لا یلعب الا دورا ثانویا على اساس ان المتعاقدین حددا قیمة العقار بالنظر الى 

.اعتبارات اخرى

كان بالمقدار المسلم عجز إذامن التقنین المدني الفرنسي، 1620و1619الى المادتین بالرجوع

هنا یفترض ان المشرع فسح مجالا للتسامح –فهذا لا یؤدي الى تغییر في الثمن 1/20أو زیادة تقل عن 

ي الرجوع ، فللمشتر 1/20أما اذا ثبت عكس ذلك، على أن قیمة العجز بالمقدار تزید عن - بین الطرفین

كان المشتري قد حدد المقدار الحقیقي للعقار بحسب –على الأقل - على البائع، هذا الجزء یطبق الا اذا 

الإرادةال المخصص له العقار وللمشتري طلب البطلان لعیب في ــــبار الاستعمـــما رؤاه، آخذا بعین الاعت

ن ــنیــــــمن التق1619ادة ــب المــســــــك بحـــــــوذل27یةــــــفــــــوب الخـــــــــان العیـــمــــــوى ضـــــــكرس دعـــــــأو أن ی

  .28ي الفرنسينالمد

للمشتري الخیار بین الاستفادة 1/20في حین وبالرجوع الى حالة الزیادة في مقدار المبیع بقیمة تزید عن 

  .29مدني الفرنسيمن التقنین ال1620من العقار أو الفسخ وذلك بحسب المادة 

النقصان تكون لیس بحسب المساحة ما یجب الأخذ به بعین الاعتبار أن تقدیر قیمة الزیادة أو 

بحسب قیمة العقار، أكثر من ذلك ففي حالة تعدد العقارات المبیعة إذا تم تحدید ثمن العقارات إنماو 

كل عقار، ففي هذه الحالة إذا إجمالا دون تحدید ثمن كل واحد منها على حدى مع الاشارة الى مساحة
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وجد أي نقصان في العقار وزیادة في آخر نلجأ الى تطبیق مقاصة فیما بینها، هذا الامر تأكده المادة 

  .30من التقنین المدني الفرنسي1623

فلیس لأحدهما على الآخر شيء، 1/20إن حدث وأن القیمة المحصل علیها لا تساوي على الأقل 

1619فتطبق أحكام المواد 1/20ذلك أي أن القیمة المحصل علیها تزید أو تساوي أما إذا تحقق غیر 

تعددت العقارات وكان تحدید مساحتها جملة واحدة فالزیادة أو فإذامن التقنین المدني الفرنسي، 1620و

  .للعقارات معاالإجمالیةتحدد بالنظر الى المساحة - إلزامیةوبصفة - أیضاالنقصان هي 

البیع بحسب المقاس: الثانيالفرع 

اذا بیع العقار على حسب المقاس وتحدید الثمن كان على أساس الوحدة فانه تطبیقا لأحكام المادة 

، تحقق المطابقة الكمیة بافتراض ان البائع سلم 31من التقنین المدني الفرنسي1618والمادة 1617

من التقنین المدني الفرنسي، وفي حالة عدم 1616ق علیه في العقد بحسب المادة للمشتري المقدار المتف

إلیه في الأخیر أن أحكام المواد السالفة الذكر الإشارةاحترام المطابقة تفرض مسؤولیة البائع، وما یجدر 

10لـ 557-65لا تطبق على تنفیذ الاتفاق المتعلق ببناء عقار، إذ تنظیم هذا الاخیر محدد في القانون 

بتحدید المساحة الأطرافبحیث یلتزم 1996دیسمبر 18لـ 1107- 96المعدل في 1965جویلیة 

1/20اجباریا، فكل تغییر في مساحة البناء أو جزء من البناء تقوم مسؤولیة البائع على ما نقص عن 

من القانون 46بحسب المادة قد ولا تقوم مسؤولیة البائع عن اي زیادة وهذاـــــــــــعما هو محدد في الع

  .32السالف الذكر

  المطابقة الوظیفیة : المبحث الثالث

لا یتفق الطرفان فقط على صفات في المبیع أو مقداره في العقد بل أیضا قد ینصب اتفاق الطرفین 

مدى " على صلاحیة المبیع للاستعمال لغرض معین وهو ما یعرف بالمطابقة الوظیفیة، التي تعني 

الشيء بخصائصه الذاتیة یكون صالحا " اي ان 33"ة المبیع لأداء الوظائف المرجوة منه صلاحی

  .34"للاستعمال المقصود 

الفقه الفرنسي یرى أنه إذا كان من الناحیة التقلیدیة تقدیر المطابقة یكون بحسب ما اتفق علیه وفان 

ا واسعا، قائم على أساس أن الشيء یكون تقدیرها لا یتوقف عند هذا الحد بل اتخذ العدید للمطابقة مفهوم

مطابقا للاستعمال المنتظر منه أیضا، فالتسلیم المطابق یستند ایضا على مطابقة المبیع للاستعمال، أي 

وتصوُرٌ وظیفي، فعدم المطابقة لا یتحقق فقط لعدم ) بالوصف و المقدار( أن للمطابقة تصوُرٌ مادي 

، في حین جانب آخر 35ضا عندما لا یفي المبیع الغرض المعد لهوجود التخصیصات المتفق علیها بل أی

مستندا في ) الوصفیة(من الفقه المصري یرى أن المطابقة الوظیفیة ماهي إلا عنصر من المطابقة المادیة 

، على انه في حالة عدم تحدید الاطراف صفات 36ذلك على أحكام اتفاقیة فیینا لبیع الدولي للبضائع

. ن یكون المبیع مطابقا للوظیفة التي اعد لهاالمبیع، فیجب ا

  تعمال ومنه یتمكن المشتري من الانتفاع ـــیة المبیع للاســـــــــباعتبار ان المطابقة الوظیفیة تعني صلاح
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، وفضلا عند تحدید 37به، بحسب طبیعة الشيء المبیع أو بحسب الغرض الذي أعد له الشيء من أجله

عقد فانها قد تتحدد ایضا وفقا لظروف إبرامه كما تحدد بحسب نوعیة المنافع وجه الاستعمال بنص من ال

.38التي تتیحها للمشتري

وعلى هذا للمطابقة الوظیفیة معنیین، إما صلاحیة العقار لأداء وظیفته العادیة أي المطابقة 

ابقة الوظیفیة وظیفة خاصة وهو ما یعرف بالمطلأداء، أوصلاحیته )المطلب الأول(الوظیفیة العادیة 

  ).المطلب الثاني(الخاصة 

  المطابقة الوظیفیة العادیة : المطلب الاول

یلتزم البائع في بیع العقار مع او دون تحدید صفاته بتقدیم عقار مؤهل للإستعمال في الأغراض 

التي تستعمل فیها عقارات من نفس النوع، بمعنى أنها تحوز على الخصائص والصفات التي تجعلها 

  .وظیفتها العادیة، وهو ما یعرف بالمطابقة الوظیفیة العادیة تؤدي

لقد تطرق المشرع الجزائري لهذا النوع من المطابقة بطریقة غیر مباشرة من خلال ما نصت علیه 

من التقنین المدني الجزائري، متى وجد في المبیع عیب مؤثر أدى الى نقص من قیمته او 379المادة 

به حسبما یظهر من طبیعته أو استعماله، یعتبر البائع مخلا بالالتزام بالمطابقة ویتم التحقق من الانتفـــــــــاع 

موضوعي لا یتعلق بكل شخص یتوقع استعمالا مألوفا لها، كما لا یتوقف 39من ذلك بحسب معیار مادي

الشيء أو وعلیه ان انعدام المنفعة من 40تحدیدها لا على رغبات المشتري ولا على تحفظات البائع

  .الانتقاص منها یعتبران انعدام للاستعمال العادي للعقار

طبیعة الشيء هي التي تحدد المنافع المقصودة منه والتي تؤثر على كیفیة استعماله، وغالبا ما 

یتفق الاستعمال الذي یقصده المشتري مع الاستعمال العادي الذي أعد له الشيء بحسب طبیعته وفي هذه 

بائع حتما بالغرض الذي أعد له الشيء، وعند النزاع حول الاستعمال المقصود یعتمد الحالة یعلم ال

المشتري على معاییر موضوعیة لتحدید هذا الاستعمال ولا یتوقف عند الغرض الذي قصده المشتري 

.41طالما ان الغرض لا یتفق مع الاستعمال العادي المعد له الشيء

یار المعتمد في تحدید المطابقة الوظیفیة العادیة الى معیار ولقد ذهبت بعض الاحكام الى ان المع

ذاتي حیث اعتبر الاستعمال المقصود من الشيء هو الذي یقصده المشتري والذي یمنعه عن ابرام العقد 

  .42او یدفع ثمنا اقل لو علم بالعیب

، فالملحقات إضافة الى كل ما سبق یضاف الى تحقق المطابقة الوظیفیة العادیة ملحقات المبیع

هي كل ما اعد بصفة دائمة لاستعمال الشيء المبیع فیكون تابعا للأصل وملحقا به واذا فصل عنه لا 

یؤدي الشيء المبیع الغرض من استعماله كما استقر الرأي على ان كل من الحقوق العینیة المتصلة 

قة به تؤدي وظیفة معینة و تعتبر بالعقار المبیع من ملحقاته كحق الارتفاق والمجرى وكذا الوثائق المتعل

  .43الالتزام بتقدیمها التزاما بالمطابقة الوظیفیة العادیة، كما تعتبر الحدیقة أیضا من ملحقات المنزل
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من التقنین المدني ان المنقول الذي یضعه صاحبه 683لقد جعل المشرع الجزائري بحسب المادة 

استغلاله یعتبر عقارا بالتخصیص فمن ضمن ملحقات في عقار یملكه، رصدا على خدمة هذا العقار او 

العقار المبیع المنقولات التي یعتبرها القانون عقارات بالتخصیص كآلات الحرث والقاعدة ان العقار 

لخدمته واستغلاله و لذلك البعض یرى انه اذا كان المشتري لا الأصليبالتخصیص قد ارتبط بالعقار 

  .44البائع غیر ملزم بتسلیم العقارات بالتخصیصیرغب في مواصلة الاستغلال فان 

یضاف الى الملحقات عناصر التجهیر والتي تشكل ضمانا على عاتق البائع بحیث یضمن هذا 

الأخیر حسن سیرها خاصة إذا تعلق الأمر بالبیع على التصامیم بحیث تقرر هذا النوع من الضمان من 

تحدد اجال " اط الترقیة العقاریة التي تقضي على أنالمتعلق بنش04- 11من القانون 44خلال المادة 

آو حسب سیر عناصر تجهیزات البنایة بموجب العقد /تنفیذ الاشغال الضروریة لإصلاح عیوب البناء و

عند تمام تحقق الاستعمال ، هنا یوجد سبب واحد لإعمال هذا الضمان یتمثل في عدم صلاحیة ...

المطلوبة في مثل هذا العنصر، ولهذا هناك من یسمي الالتزام عنصر التجهیز لأداء وظیفته بالكفاءة

  .بالمطابقة 45بالمطابقة الوظیفیة لعناصر التجهیز ضمان على عاتق البائع

  المطابقة الوظیفیة الخاصة: المطلب الثاني

إن صلاحیة العقار لمباشرة وظیفته الخاصة تمثل عنصرا هاما في اكمال المطابقة الوظیفیة اذ 

قد اشترطها المشتري، فقد لا یكتفي أكثران یلتزم البائع بتقدیم عقار صالح لمباشرة وظیفة او تعني 

المشتري بالحصول على مبیع صالح للاستعمال في الاغراض التي یستعمل فیها نفس المبیع فیشترط على 

.46البائع ان یقدم المبیع صالحا لتحقیق غرضه الخاص من المبیع

الخاص للشيء المبیع یستشف من نیة الاطراف التي تترجم في العقد ذاته، و إن تحدید الاستعمال 

قد لا تثار أیة صعوبات اذا كانت الوظیفة الخاصة التي من اجلها قد اشتیر المبیع قد ذكرت في العقد فما 

شتري على البائع الا الالتزام بالعقد كما قد تستشف الغایة الخاصة او الاستعمال الخاص الذي یطلبه الم

من خلال التفسیر الضمني لإرادة الاطراف او شروط البیع و بوجه خاص الثمن الذي قد حدد او الصفة 

، اضافة الى ذلك یرتبط تحدید الغایة الخاصة اشتراط علم البائع بهذه الغایة 47التي اختارها في المبیع

ا لم یتمكن البائع من تحقیق تلك وقت ابرام العقد بحیث یستطیع ان یرفض المشتري إتمام ابرام العقد اذ

  یص ـــم بهذا التخصـــري ان ینفرد وحده بالعلـــث لا یجوز للمشتـــدي حیـــوازن العقـــالا للتــــك إعمــــایة ، وذلــالغ

عمل ــي سیستة الخاصة التـــــــــــرح بالوظیفیـــاذا لم یص48ةـــــائع بالمسؤولیـــري الرجوع على البــــس للمشتــــولی

  .فیه المبیع

اكدت محكمة النقض الفرنسیة على وجوب تسلیم شيء یتطابق تماما مع الغرض الذي یبحث عنه 

الخاصة التي 49المشتري في المبیع وعلى المشتري ان یعلم بائعه بصفة صریحة او ضمنیة بالوظیفة

  .ا الاستعمال الخاصینتظرها من المبیع، ومن ثم یلتزم البائع بان یقدم مبیعا صالحا لهذ
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لما كان من الممكن تداخل المطابقة الوصفیة في المطابقة الوظیفیة احیانا، هناك من یتجه للقول،

فان تعهد البائع بتقدیم مبیع ذو صفات محددة لإشباع اغراض خاصة یأمل المشتري تحقیقها یحتوي على 

لك فإن التعهد هو بعینه التزام ملقى مطابقة وظیفیة خاصة ومطابقة وصفیة في آن واحد، علاوة على ذ

على عاتق البائع في أن یوفر هذه الصفة وقت التسلیم وكفل للمشتري وجودها ولو لم یكن خلو المبیع من 

  .50یمثل عیبا ما دام كفل البائع وجود هذه الصفة) صلاحیة لمباشرة وظیفة خاصة( تلك الصفة 

حدد المطابقة الوظیفیة الخاصة هو معیار شخصي بحسب ما اشیر الیه سابقا فإن المعیار الذي ی

بحسب الاغراض الخاصة للمشتري للاستعمال المبیع بدلا عن الأغراض العامة، بحیث عندما یعرض 

البائع على المشتري عقارا كمنزل مثلا وبه صفاة تصلح للغایة التي یبحث عنها المشتري كان یحتوي 

كن المریح لافراد العائلة یكون البائع قد وفى بالالتزام المنزل على حدیقة وغرف متعددة صالحة للس

هذه الوظیفة او الغایة الخاصة، بالمطابقة، كما ینبغي على البائع ان یتحمل نتائج عدم ملاءمة المنزل ل

على ذلك فان البائع یعتبر مخلا بالتزامه اذا سلم مبیعا لا تتوافر فیه الصفات المطلوبة والمتفق علیها و 

  .51ضمنا، فالبائع یجب ان یسلم مبیعا یوافق مع متطلبات و حاجات المشتريصراحة أو

غنى عن البیان ان المشرع الجزائري قد أضاف حكما خاصا بضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة 

ني الجزائري من التقنین المد386معینة، اذ یزید من ضمان البائع لفائدة المشتري وذلك بحسب المادة 

البعض اتجه للقول على عدم شمول أنة وتشدید لضمان البائع بالمطابقة الوظیفیة، على ذلك قصد زیادو 

صورة خاصة لتشدید الضمان القانوني المتعلق بالعیوب إلاالنص على العقارات وان النص ما هو 

، في حین یرى البعض انه ینبغي ملاحظة اننا بصدد ضمان اتفاقي یمكن تغییر نطاق تطبیق 52الخفیة

امه، فقد یلتزم البائع بضمان استمرار الزخارف على المنزل مدة زمنیة معینة، أكثر من ذلك هناك من أحك

، ومنه اعتبر 53یرى أنه قد تكون الصفة التي كفلها البائع هي صلاحیة المبیع للعمل مدة معینة في العقد

  .أن عدم صلاحیة المبیع للعمل لمدة معینة من قبیل عدم المطابقة الوصفیة

  :الخاتمة

قرر المشرع على انه لا یكفي ان یقوم البائع بتسلیم المبیع وإنما یجب ان یسلم مبیعا مطابقا لما تم 

التعاقد علیه، كما قد وسع من مفهوم المطابقة، فلم یجعلها محددة بما تم الاتفاق علیه بل اضاف الى ذلك 

  .ره القانون أیضاضرورة ان یكون المبیع مطابقا للاستعمال المخصص له ولما اق

ان الالتزام بالمطابقة في البیوع العقاریة كالتزام بتحقیق نتیجة مفاده تمكین المشتري من الحصول 

على عقار مطابق للمواصفات، وتزداد أهمیة هذا النوع من الالتزامات بحسب الصورة التي یكون فیها، إذ 

متضمنا وصفا معینا حدد بالعقد بموجب شرط یشمل المطابقة الوصفیة التي تتحقق متى قدم البائع عقارا

مقترن او حدد ضمنا بالإحالة الى تصمیم او نموذج أو بحسب ما قضى به القانون، كما یشمل المطابقة 

الكمیة  المتعلقة بمقدار العقار الذي لا یخلو عقد بیع عقاري منه، كما ویلتزم البائع بتسلیم العقار المبیع 
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ما ري حتى یتمكن من الانتفاع به،  و ائف العادیة أو الخاصة المرجوة من المشتالى المشتري مطابقا للوظ

على البائع ضمان ذلك بشرط ان یلتزم المشتري بإعلام البائع عن طبیعة الغرض المعد له العقار تفادیا 

تخلفت للنزاعات المستقبلیة، كما أنه قد یشترط توفر صور المطابقة الثلاث معاً في المبیع، و بذلك اذا 

  .اي صورة من صور المطابقة یكون البائع قد اخل بالتزامه بتقدیم عقار مطابق للمواصفات

بالرغم من عنایة المشرع بهذا النوع من الالتزامات الى ان تنظیمه شمل العدید من النصوص 

لالتزامات على هذا علموا حتى بوجود هذا النوع من اــــــــالمبعثرة التي قد یضیع فیها المتعاملین او قد لا ی

  فمن الضروري؛

تحدید النصوص القانونیة الخاصة بالالتزام بالمطابقة، سواء في القانون المدني او بإصدار نصوص - 

  .قانونیة خاصة به

یعة القانونیة للالتزام بالمطابقة ومدى استقلالیة عن التزام البائع بالتسلیم لا سیما في ـــــــــتوضیح الطب- 

  .اریةالبیوع العق

بالرغم من تبعیة الالتزام بالمطابقة للالتزام التسلیم في القانون المدني الجزائري لا یزال التزاما مهما على 

  .عاتق البائع، التزام یهدف الى مطابقة المبیع لتوقعات وتطلعات مشتري من العقار
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  :الهوامش

والمقایضة، دراسة مقارنة في القانونین المصري رمضان ابو سعود، شرح العقود المسماة في عقدي البیع .1

  .280، ص .واللبناني، مطابع الأمل، بیروت، لبنان، د ت

المجموعة العملیة للأبحاث القانونیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، السید محمد السید عمران،.2

  .14، ص 1999مصر، 

3. GARSI jean, vente commerciale, obligation de délivrance du vendeur, respect la 

conformité, juris-classeur contrat distribution, fasc 300, 1999.

جمال محمود عبد العزیز، الالتزام بالمطابقة في عقد البیع الدول للبضائع رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق،   .4

  .17، ص1997، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة، مصر، 1996جامعة القاهرة، 

  .14صالمرجع السابق،السید محمد السید عمران، المجموعة العملیة للأبحاث القانونیة،.5

عدمه هناوما یجدر الإشارة الیه الى ان مسالة العقارات ومدى اعتبارها خاضعة لقواعد حمایة المستهلك من 

مادة الثالثة منه التي تنص على ومن خلال الالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،03-09بالرجوع إلى قانون 

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني، بمقابل أو : المستهلك-:یقصد في مفهوم أحكام هذا القانون بما یأتي"أنه 

مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من اجل تلبیة حاجته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص أخر أو 

إشباع لحاجات شخصیة من مأكل ومشرب وملبس ویشمل أیضا أشیاء هوفالاستهلاك، ..."حیوان متكفل به 

عقود الاستهلاك،أخرى ضروریة للشخص كالمسكن، فتدمج عقود البیع والإیجار والقرض العقاري ضمن عقود 

عموما هي العقود التي یبرمها الشخص لإشباع حاجة شخصیة وفي المجال العقاري، هي العقود التي الاستهلاك

كل شيء مادي قابل : "من نفس المادة السلعة17كما تعرف الفقرة .شخص لإشباع حاجته من مسكنیبرمها ال

من نفس 3من المادة 10ولا شك أن هذا المفهوم یشمل العقارات، كما تنص الفقرة " للتنازل عنه بمقابل أو مجانا 

، فالعقارات تعتبر "مقابل او مجانا كل سلعة او خدمة یمكن أن یكون موضوع تنازل ب: " القانون على إن المنتوج

وبالتالي یخضع العقار للحمایة الخاصة التي یقررها قانون حمایة المستهلك وقمع منتوجات قابلة للاستهلاك

الغش، بالنظر إلى الأهمیة التي یحتلها المسكن في حیاة الناس الیوم وبالنظر إلى أن بیع المسكن أو إیجاره عملیة 
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